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ال السؤ

اً ؟. صب ر غ ي ء من أملاك الغ ي ذ ش ما حكم أخ

صلة ة المف اب الإج

ير حق . غ يره قهراً ب لاء على حق غ ي هاء : الاست ق ي اصطلاح الف اه ف لماً ومعن ء ظ ي ذ الش ة : أخ صب لغ الغ

وله اطل , ولق الب م أكل المال ب صب من أعظ اطل ( , والغ الب كم ب ن ي أكلوا أموالكم ب وله تعالى : ) ولا ت ن ؛ لق ماع المسلمي ج إ صب محرم ب والغ

لا كم عليكم حرام ( , وقال صلى الله عليه وسلم : ) لا يحل مال امرئ مسلم إ ن دماءكم وأموالكم وأعراض صلى الله عليه وسلم : ) إ

سه ( . ف طيب ن ب

ع لماً ؛ طوقه من سب راً من الأرض ظ ب ولاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) من اقتطع ش ق اراًً وقد يكون من صوب قد يكون عق والمال المغ

ن ( . ي أرض

و  ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ) من كانت ه العف ه , ويطلب من لى صاحب صوب إ ل , ويرد المغ لى الله عز وج اصب أن يتوب إ م الغ لز ي ف

اته ذ من حسن ات ؛ أخ ن كانت له حسن امة [ : إ ي ي  يوم الق ار ولا درهم ] يعن ل أن لا يكون دين ب ه اليوم ق تحلل من لي لمة ؛ ف يه مظ ده لأخ عن

ار , أو كما قال صلى الله عليه ي الن ه , وطرح ف طرحت علي لوم , ف ات المظ ئ ذ من سي ات ؛ أخ ن لم تكن له حسن لوم ، وإ وأعطيت للمظ

دله . ا ؛ رد ب الف ن كان ت حاله , وإ اً ؛ رده ب ي اق صوب ب ن كان المغ إ وسلم , ف

تهى . ر ( ان ي غ ا كان بحاله لم يت ذ صوب إ وب رد المغ مع العلماء على وج ق : ) أج قال الإمام الموف

هي لمالك الأصل . صوب , ف ماء المغ ها ن صلة , لأن ف يادته , سواء كانت متصلة أو من ز صوب ب مه رد المغ لك يلز وكذ

ا ذ راس إ اء والغ ن مه قلع الب ها , لز ي رس ف ة أو غ صوب ي الأرض المغ ى ف ن اصب قد ب ن كان الغ وإ

ر على ث لك يؤ ن كان ذ ه , وإ يره وحسن ي وغ الم حق ( , رواه الترمذ لك , لقوله صلى الله عليه وسلم : ) ليس لعرق ظ ذ ه المالك ب طالب

مة . ة , حتى يسلم الأرض لمالكها سلي ي ق ب اء المت ن راس والب ار الغ الة آث ز ا إ يض مه أ قصها , ويلز رامة ن مه غ الأرض , لز

ير حق . غ ه المدة ب ي هذ ها ف اع ب ف ت ها من الان ع صاحب ه من لها ؛ لأن رة مث لى أن سلمها ؛ أي أج ها إ صب ذ أن غ ها من رت ع أج اً دف يض مه أ ويلز

قصه على الصحيح . من له ن ص سعره ؛ ض سه حتى رخ اً وحب ئ ي صب ش ن غ وإ

2 / 1

https://islamqa.info/ar/10323
https://islamqa.info/ar/10323


طة لط حن ز – كما لو خ مي ما لا يت لطه  ب ن خ ليصه ورده , وإ اصب تخ م الغ ر – ؛ لز عي ش طة ب ز – كحن مي يره مما يت صوب مع غ لط المغ ن خ وإ

لوط , يع المخ ز ؛ ب مي سه مما لا يت ن ر ج ي غ لطه ب ه أو خ له أو أحسن من مث لطه ب ن خ لوط , وإ ر المخ ي اً من غ ن لاً أو وز له كي مه رد مث لها – ؛ لز مث ب

قصه . اصب ن من الغ رداً ض ف مته من ي ه الصورة عن ق ي هذ صوب ف قص المغ ن ن من , وإ هما قدر حصته من الث وأعطي كل من

صوب ها المغ لي قل إ ت اه أن الأيدي التي ين مان ” : ومعن يدي ض اصب كلها أ ة على يد الغ ب رت اب قولهم : ” والأيدي المت ا الب ي هذ كروه ف ومما ذ

ابض ر , ويد الق أج اه , ويد المست ي معن تري وما ف ر : يد المش ه الأيدي عش ها , وهذ ي ا تلف ف ذ صوب  إ من المغ اصب كلها تض عن طريق الغ

ارب ي المال كالمض اصب , ويد المتصرف ف ر , ويد الغ عي ع كالوكيل , ويد المست ابض لمصلحة الداف تهب , ويد الق د المن لا عوض كي تملكاً ب

ي ان ا علم الث ذ ه الصور إ ي كل هذ ه ، وف اصب ة عن غ اب ي صوب ن يع , ويد المتلف للمغ ر ب ي غ ا ب ابض تعويض ة , ويد الق صوب وج للمغ ز , ويد المت

ة ق ي حق ن لم يعلم ب يه من مالكه ؛ وإ ون ف ر مأذ ي ه ؛ لتعديه على ما يعلمه غ مان علي رار الض ق اصب ؛ ف ليه غ ع إ ة الحال , وأن الداف ق ي حق ب

اصب الأول . مان على الغ الض الحال ؛ ف

مان ها كض مان ب ض وج قوم , ف ع مال مت اف يده ؛ لأن المن ه ب ائ ق له مدة ب ره مث اصب أج م الغ يره لز أج ت رت العادة ب صوب مما ج ن كان المغ وإ

ن . العي

ن المالك . ذ اطلة ؛ لعدم إ ة ب اصب الحكمي ات الغ وكل تصرف

ه , ه عن صاحب عه الصحيح , أو تصدق ب ي موض عه ف ي يض لى الحاكم الذ ه ؛ سلمه إ لي ه ولم يتمكن من رده إ هل صاحب اً وج ئ ي صب ش ن غ وإ

اصب . ه الغ لص من ه , وتخ اً لصاحب واب ه ؛ صار ث ا تصدق ب ذ وإ

رة : اج اطلة والأيمان الف صومة الب ها بطريق الخ لاء علي ي مل الاست لك يش ل ذ وة ب الق ها ب لاء علي ي تصاب الأموال مقصوراً على الاست وليس اغ

الأمر تم تعلمون ( ؛ ف ن م وأ الإث اس ب اً  من أموال الن ريق أكلوا ف لى الحكام لت ها إ اطل وتدلوا ب الب كم ب ن ي أكلوا أموالكم ب قال الله تعالى : ) ولا ت

ر . ديد والحساب عسي ش

يت له بحق ن ( , وقال صلى الله عليه وسلم : ) من قض ي ع أرض راً من الأرض طوقه من سب ب صب ش وقال صلى الله عليه وسلم : ) من غ

ار ( . ما أقطع له قطعة من ن ن إ ه ؛ ف ذ لا يأخ ه ؛ ف ي أخ
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